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مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت والسعودية 
في مجال تنمية الصادرات

٣ مراسيم بتعيينات ديبلوماسية شملت
سفراء فوق العادة وقناصل في ١٠ دول

الموافقة على انضمام الكويت 
إلى ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه

صدر مرســوم بالموافقة 
على مذكرة تفاهم بين حكومة 
المملكة  الكويــت وحكومــة 
العربية السعودية في مجال 

تنمية الصادرات.
وجاء في المرسوم:

مادة أولى 

الموافقة على مذكرة تفاهم 
بين حكومة الكويت وحكومة 
المملكة العربية الســعودية 
في مجــال تنمية الصادرات 
والموقعة في مدينة الرياض 
بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٦ والمرفقة 
نصوصها في هذا المرسوم.

مادة ثانية

علــى الــوزراء - كل ما 
يخصه - تنفيذ هذا المرسوم 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
التفاهم  ونصت مذكــرة 
علــى أن حكومــة الكويت، 
العامــة  بالهيئــة  ممثلــة 
المملكة  للصناعة، وحكومة 
العربية الســعودية، ممثلة 
الصــادرات  بهيئــة تنميــة 
السعودية، المشار إليها فيما 
بعد بالطرفــين رغبة منهما 
في التعاون في مجال تنمية 
الصــادرات وتعزيــز فرص 
الأعمال التجارية وترويجها 
بــين البلدين، وإدراكا منهما 
للفوائد التي ســتتحقق من 
مثــل هــذا التعــاون ووفقا 
للقوانين والأنظمة المعمول بها 
في بلديهما، ووفق الإمكانات 
المتاحة لديهما، قد اتفقنا على 

ما يأتي:
المادة الأولى

تهــدف هذه المذكــرة إلى 
تعزيز التعاون بين الطرفين 
في مجــال تنمية الصادرات 
ووضع إطار عام للأنشــطة 
والمهمات المشتركة، وتطوير 
القدرات المؤسسية، بما يحقق 

صــدر عــدد مــن المراســيم الأميرية 
بتعيينات ديبلوماســية، حيث جاء في 

المرسوم رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٦
يعين كل من:

١- عزام عبدالمحسن العصفور سفيراً فوق 
العادة ومفوضا للكويت لدى جمهورية 

كوريا.
٢ - أنس طالب معرفي سفيرا فوق العادة 
ومفوضا للكويت لدى جمهورية كينيا.

٣- جابــر دعيج خليفــة المالك الصباح 
ســفيراً فوق العادة ومفوضــا للكويت 

لدى جمهورية سنغافورة.
٤- عبداالله جاسم الجريوي قنصلا عاما 
للكويت لدى جمهورية الصين الشعبية 

في مدينة شنغهاي.
٥- فلاح فهد المطيري سفيرا فوق العادة 
ومفوضا للكويت لدى الجمهورية اليمنية.

٦- فهد يوســف المســعود قنصلا عاما 
للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية 

في مدينة هيوستن.
٧- محمــد خالد العجــران قنصلا عاماً 
للكويت لــدى الجمهورية الإيطالية في 

مدينة ميلانو وشمال إيطاليا.

صدر مرســوم بقانون رقم ٥٤ لسنة 
٢٠٢٦ بالموافقة على انضمام الكويت إلى 

ميثاق تأسيس المنظمة العالمية للمياه.
ونص المرسوم على:

مادة أولى

الموافقــة على انضمــام دولة الكويت 
إلــى ميثــاق تأســيس المنظمــة العالمية 
للمياه، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 
٢٠٢٥/٥/٢٨ والمرفقة نصوصه بهذا المرسوم 

بقانون.
مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 
هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية. 
المذكرة الإيضاحية

في إطار الســعي إلــى مكافحة الآثار 
الســلبية لتحديــات المياه علــى التنمية 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحــة 
والاستدامة والتصدي للتحديات العالمية 
المتزايــدة فــي قطاع المياه والإســهام في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتيسير 
الوصول الشامل والعادل إلى المياه، وإعادة 
اســتخدامها والإدارة المستدامة، وتوفير 

خدمات الصرف الصحي للجميع.
قامت دولــة الكويــت بالتوقيع على 
الميثاق المرافق في مدينة الرياض بتاريخ 
٢٨/٥/٢٠٢٥ ويقع هذا الميثاق في عشرين 

مادة.
ونصت المادة الأولى منه على التعريفات 
التي وردت فيه وتضمنت المادة الثانية من 
الميثاق على إنشاء المنظمة العالمية للمياه 
ومنحها الشــخصية القانونية الدولية، 
ونصت المادة الثالثة على أهداف المنظمة، 
وعالجــت المادة الرابعة أحــكام عضوية 
المنظمة والمراقبون وقررت المادة الخامسة 
من الميثاق المقر الدائم للمنظمة في مدينة 
الرياض في المملكة العربية الســعودية 
على أن يجوز إنشاء مكاتب فرعية خارج 

دولة المقر الرياض. 
وتناولت المادة السادســة من الميثاق 
أجهزة المنظمة، ونصت المادة السابعة على 
أحكام الجمعية العمومية للمنظمة فيما 
يتعلق بعضويتها واجتماعاتها ورئيسها، 

بينما نصت المادة الثامنة من الميثاق على 
اختصاصات الجمعية.

ونصت المادة التاســعة على الأحكام 
الخاصة للتصويت في الجمعية، وانطوت 
المــادة العاشــرة علــى تشــكيل مجلس 
المحافظــين في المنظمــة المجلس، وبينت 
المــادة الحادية عشــرة اختصاصات هذا 
المجلس، وأوضحت المادة الثانية عشرة 

أحكام التصويت في المجلس.
وتناولت المادتان الثالثة عشرة والرابعة 
عشــرة الأحكام الخاصة بالأمانة العامة 
ومهماتها، ونصت المادة الخامسة عشرة 
على ميزانية المنظمة ونفقاتها، وبينت أن 
المنظمة لها ميزانية ســنوية، وأوضحت 
المادة السادسة عشرة نفاذ الميثاق وكيفية 
إيداعه، وبينت المادة السابعة عشرة كيفية 
تعديل الميثاق والمادة الثامنة عشرة طريقة 
تسوية النزاعات وتناولت المادة التاسعة 
عشــرة الأحــكام المتعلقــة برغبة أي من 
الأعضاء في الانسحاب من المنظمة، بينما 
جاءت المادة العشرون والأخيرة لبيان أن 
هذا الميثاق حرر من نســختين أصليتين 

باللغتين العربية والإنجليزية.

اتصــال مــن قبله لتنســيق 
ومتابعة ما ينشأ عن تنفيذ 
هذه المذكرة والإشراف عليها، 
ويبلغ كل طرف الطرف الآخر 
حال تغيير أي من مسؤوليه.
٢- يجتمــع ممثلــون مــن 
الطرفين - كلما دعت الحاجة 
- بالتناوب في كلا البلدين، 
للتشــاور حول الإجــراءات 
والتدابيــر اللازمــة لتنفيــذ 
هذه المذكــرة وللطرفين عقد 
الاجتماعــات عبــر وســائل 

التقنية وفق تقديرهما.
المادة الرابعة

لا تخــل هذه المذكرة بحقوق 
الناشئة  الطرفين  والتزامات 
عــن أي معاهــدة أو اتفاقية 
دولية أخرى ثنائية أو متعددة 

الأطراف.
المادة الخامسة

يتحمل كل طرف - وفق 
إمكاناته المتاحة - التكاليف 
المترتبة على تنفيذ التزاماته 
بناء علــى هذه المذكرة ما لم 
يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة

يلتزم الطرفان بالمحافظة 
المعلومــات  ســرية  علــى 
والوثائــق المتبادلــة بينهما 
وألا تســتخدم إلا للأغراض 
المخصصة لها وفقا لما اتفقا 
عليــه، وألا تنقــل إلى طرف 
ثالث دون موافقة كتابيه من 

وجاء في المرسوم رقم ٥١ لسنة ٢٠٢٦
بتعيين تركي خالد المكراد ســفيراً فوق 
العادة مفوضــاً للكويت لدى جمهورية 

أوزبكستان.
كما جاء في المرســوم رقم ٥٥ لسنة 

٢٠٢٦: يعينّ كل من:

الــذي قدمها، ويظل  الطرف 
حكم هذه المادة ساري المفعول 
حتى بعد انتهاء العمل بهذه 

المذكرة. 
المادة السابعة

يســوى أي خلاف ينشأ 
بــين الطرفين حول تفســير 
أو تنفيذهــا  المذكــرة  هــذه 
بالتشاور بينهما وبما يخدم 
مصالحهمــا المشــتركة وفي 
حال عدم التوصل إلى اتفاق، 
فيسوى الخلاف عبر القنوات 
الديبلوماسية لدى الطرفين، 
ولا يجــوز تقديمــه إلــى أي 
أو هيئــة أو أي جهــة أخرى 

لتسويته.
المادة الثامنة

١- تدخل هــذه المذكرة حيز 
النفاذ من تاريخ آخر إشعار 
متبــادل بــين الطرفــين عبر 
القنوات الديبلوماسية ويؤكد 
استكمال الإجراءات النظامية 
الداخلية اللازمة لدخولها حيز 

التنفيذ.
٢- مــدة هذه المذكــرة ثلاث 
ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ 
نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة 
أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد 
الطرفين الطرف - الآخر كتابة 
الديبلوماسية  القنوات  عبر 
برغبتــه في إنهائهــا أو عدم 
تجديدهــا قبل ثلاثة أشــهر 
على الأقل من التاريخ المحدد 

لإنهائها أو انتهائها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة 
باتفــاق الطرفــين، ويدخــل 
التعديــل حيــز النفــاذ وفقا 
للإجــراء الوارد فــي الفقرة 

(أ) من هذه المادة.
٤- في حال إنهاء المذكرة أو 
عدم تجديدها تستمر أحكامها 
سارية المفعول بالنسبة إلى 
التي  البرامج والمشــروعات 
نشأت في ظلها، ما لم يتفق 

الطرفان على غير ذلك.

١- محمد راشــد العميري ســفيراً فوق 
العادة ومفوضاً للكويت لدى جمهورية 

طاجيكستان.
٢- مشــاري صالح المزيني قنصلا عاما 
للكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية 

في مدينة فرانكفورت.

تشمل المشاركة بالمعارض المقامة في البلدين وتبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالأسواق الوطنية

المقر الدائم للمنظمة في مدينة الرياض ويجوز إنشاء مكاتب فرعية خارجها

وزارة الخارجية

المنفعة المتبادلة.
المادة الثانية

يعمل الطرفان على تطوير 
التعاون المشار إليه في المادة 
الأولى من هذه المذكرة من خلال 

الوسائل الآتية:
١- المشاركة في المعارض العامة 
والمتخصصــة المقامة في أي 

من بلديهما.
٢- تبادل الدراسات المتعلقة 

بالأسواق الوطنية.
٣- تبادل الخبرات والمعلومات 
- غير الســرية - بينهما في 
مجــال تنميــة الصــادرات، 
ومنهــا المعلومــات التجارية 
لدعم المصدريــن وإحصاءات 
الصادرات والواردات والمتعلقة 
بالصناعــات والمنتجات ذات 
أو  التصديريــة  الإمكانــات 
الاستيرادية وفقا لإحصاءات 

الرسمية.
البعثــات  ٤- تشــجيع دور 

التجارية.
٥- عقد الــدورات التدريبية 
والنــدوات وجلســات العمل 
والمؤتمرات ذات العلاقة بتنمية 

الصادرات.
٦- المشــاركة فــي الفعاليات 
والمؤتمــرات ذات الصلة التي 

تنظم في أي من بلديهما.
٧- أي وسيلة أخرى يتفقان 

عليها.
المادة الثالثة

١ - يعين كل طرف مسؤولي 

«السكنية»: الراتب ١٥٠٠دينار شهرياً فما دون 
شرط لتسجيل الطلبات على المساكن المؤجرة

كونــا: أصــدر وزيــر الدولة 
لشؤون البلدية ووزير الدولة 
لشؤون الإسكان عبداللطيف 
المشاري القرار الوزاري رقم 
٦ لســنة ٢٠٢٦ بشأن تعديل 
بعض أحــكام لائحة الرعاية 
الســكنية اســتهدف تعديــل 
شروط تسجيل الطلبات على 
المســاكن المؤجرة والحصول 
عليهــا والاســتمرار فيها بما 
يعــزز العدالــة ويرفع كفاءة 

الاستحقاق.
وقالت المؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية في بيان لـ «كونا» 
أمس الأحد إن القرار يأتي في 
إطار تطوير الضوابط المنظمة 
لملــف المســاكن الحكوميــة 
المؤجرة لضمان وصول الدعم 
إلى مستحقيه الفعليين وفق 

معايير أكثر دقة وشفافية.

وتطبق في الحالتين الضوابط 
والمعايير المقررة في القانون 

واللائحة.
التعديــلات  أن  وأضافــت 
تضمنــت أيضــا ألا يكون قد 
سبق للأسرة الحصول على 
الرعايــة الســكنية مــن قبل 
الدولة أو سبق تأجيرها أحد 
المســاكن وتم إخــلاؤه إداريا 
واسترداده بســبب مخالفته 
النظــم والقواعد المقررة وألا 
يكون رب الأســرة أو زوجته 
حاصــلا على مســكن أو بدل 

نقدي من أي جهة.
وأوضحت أن التعديلات شملت 
كذلك أن تكون الأسرة مقيمة 
إقامة دائمة ومستمرة بدولة 
الكويــت، وذلك وفقــا للمادة 
(٢) مــن اللائحــة وألا يكون 
لــدى صاحب الطلب ســجل 

تجاري سار ويستثنى من ذلك 
تراخيص المشروعات متناهية 
الصغر وذات الطبيعة الخاصة 

والأعمال الحرة.
وذكرت أن التعديلات تضمنت 
ألا يتعدى راتب صاحب الطلب 
١٥٠٠ دينار (نحو ٤٥٠٠ دولار) 
شــهريا، مبينــة أنــه يجوز 
للحالات الخاصة ممن تجاوزه 
وبحد أقصى ٢٠٠٠ دينار (نحو 
٦٠١٢ دولارا) التقــدم بطلــب 
دراســة حالة في حال وجود 
أعباء صحية أو تعليمية وفي 
حال الدراسة وتم رفض الطلب 
فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا 
بعد مرور ســنة ميلادية من 

تاريخ الرفض.
وأشــارت إلى أن القرار دخل 
حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

اشتراط ألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلاً على مسكن أو بدل نقدي من أي جهة

عبداللطيف المشاري

أن  «الســكنية»  وبينــت 
التعديــلات شــملت حزمــة 
متكاملة من الشروط وهي ألا 
يكون أحد الزوجين مالكا لعقار 
يوفر لأسرته الرعاية السكنية 
أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه 
مــن توفير هــذه الرعاية لها 

تعاون بين الكويت والبحرين في مجال
الموانئ والملاحة البحرية التجارية

انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة 
الدولية للمساعدات الملاحية البحرية

صدر مرســوم بقانون رقم 
٥٦ لســنة ٢٠٢٦ بالموافقة على 
اتفاقية التعاون في مجال الموانئ 
والملاحة البحرية التجارية بين 
حكومة دولة الكويت وحكومة 

مملكة البحرين. 
ونص المرسوم على:

مادة أولى: الموافقة على اتفاقية 
التعــاون فــي مجــال الموانــئ 
والملاحة البحرية التجارية بين 
حكومة دولة الكويت وحكومة 
مملكــة البحرين، والموقعة في 
مدينة الكويت بتاريخ ٢٠ أكتوبر 
٢٠٢٤، والمرفقة نصوصها بهذا 

المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا المرســوم 
بقانــون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية 
للمرســوم بقانــون: رغبة في 
تعزيــز العلاقــات الاقتصادية 
والتجاريــة، وتنميــة الملاحة 
البحرية، وإرساء أسس التعاون 
المشترك في مجال النقل البحري، 
تم التوقيع على اتفاقية التعاون 
فــي مجــال الموانــئ والملاحــة 
البحرية التجارية بين حكومة 
دولــة الكويت وحكومة مملكة 
البحريــن في مدينــة الكويت 
بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ وتقع 
هذه الاتفاقية في ســبعة عشر 
مادة. وقد تضمنت المادة الأولى 
أهداف الاتفاقية، ووضعت المادة 
الثانية تعريفا لعبارة (سفينة 
الطرف المتعاقد) وأشارت المادة 
الثالثة إلى تيسير خدمة ملاحية 
لنقــل الــركاب والبضائع على 
أن تتولــى المؤسســات المهنية 
وضع تفاصيل تشــغيل خدمة 
ملاحية مشــتركة بــين موانئ 
الطرفين، ونصت المادة الرابعة 

صدر مرســوم بقانون رقم ٥٥ لســنة 
٢٠٢٦ بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية 
إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية 

البحرية. وجاء في المرسوم:
مادة أولى: الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية 
إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية 
البحرية المحررة في باريس بتاريخ ٢٧ يناير 
٢٠٢١ وعلــى الملحق المرفق بهــا، والمرفقة 

نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه 
- تنفيذ هذا المرســوم بقانون، ويعمل به 

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية

سعيا إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة 
السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية 
البحرية، ولتعزيز الاستفادة من التعاون 
الفني وبنــاء القدرات في جميع المســائل 
المتعلقة بتطوير ونقل الخبرات والمعارف 
العلميــة والتكنولوجيــا فيمــا يتصــل 
بالمساعدات الملاحية البحرية، فقد تم إبرام 
اتفاقية بشأن المنظمة الدولية للمساعدات 
الملاحية البحرية، حيث نصت المادة (١) على 

إنشــاء المنظمة ومقرها وبيان سير عملها 
واشتملت المادة (٢) على التعاريف ومنها 
المساعدات الملاحية البحرية والدولة العضو 
والعضو المنتسب، وبينت المادة (٣) الغاية 
والأهداف من عمل المنظمة، وحددت المادة 
(٤) المهام لبلوغ الغاية والأهداف الواردة 
من المادة (٣)، وتناولت المادة (٥) الأعضاء 
الذي تتألف منهم المنظمة، وأوضحت المادة 
(٦) أجهزة المنظمــة كالجمعية العمومية 
والمجلس واللجان والأمانة، ونظمت المادة 
(٧) المسائل المتعلقة بالجمعية العمومية، 
وتطرقت المــادة (٨) إلــى الأمور الخاصة 
بالمجلس مــن حيث التعريف ومما يتألف 
وينتخــب والمهام التي يقــوم بها، وبينت 
المــادة (٩) الأعمال التي تقــوم بها اللجان 
والهيئات الفرعيــة لتحقيق غاية المنظمة 
وأهدافهــا، أمــا فيما يخــص المادتين (١٠) 
و(١١) فقد بيننا آليــة عمل الأمانة الدائمة 
للمنظمة وعملية التصويت، وجاء في المادة 
(١٢) اللغات الرسمية للمنظمة وخصصت 
المادة (١٣) التمويل الخاص بنفقات المنظمة، 
ونصت المادة (١٤) على الشخصية القانونية 
والامتيازات والحصانات اللازمة للمنظمة، 

وتناولت المادة (١٥) طريقة إجراء التعديلات 
والإضافات لهــذه الاتفاقية، ونصت المادة 
(١٦) على أنه لا يجوز إبداء التحفظات على 
هــذه الاتفاقية، وأوضحت المادة (١٧) على 
أن أي خلاف قد ينشأ، فيما يتعلق بتغيير 
وتنفيذ هذه الاتفاقية، يتم تسويته الطرفين 

من خلال المشاورات والمفاوضات.
واشــتملت المــادة (١٨) علــى التوقيع 
والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، 
ونصت المادة (١٩) على أن تكون الجمهورية 
الفرنســية هي الوديع هذه هذه الاتفاقية 
ويتولى الوديع تسجيل هذه الاتفاقية وفقا 
للمــادة ١٠٢ من ميثــاق الأمم المتحدة وقد 
تناولت المواد من (٢٠) ولغاية المادة (٢٢) 
موضوع نفاذ الاتفاقية وكيفية الانسحاب 
وانتهائها. وقد أرفق بهذه الاتفاقية ملحق 

تضمن الأحكام الانتقالية.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة 
الطرفين، ولا تتعارض مع التزامات الكويت 
في المجالين العربــي والدولي، وقد طلبت 
وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الدستورية 
للتصديق عليها كما طلبت وزارة الخارجية 

إعداد الأداة القانونية اللازمة للنفاذ.

اعتراف كل طرف بالمســتندات 
الدالــة على جنســية الســفن 
والمقاييس والحمولات وغيرها 
من المستندات المتعلقة بالسفن 
أو البضائع بما لا يتعارض مع 
الاتفاقيات الدولية وتعديلاتها، 
كما نظمت المادة التاسعة مسألة 
اعتراف كل طرف بالشــهادات 
والوثائــق الخاصــة بالبحارة 
والصــادرة مــن الســلطة في 
البلدين. وعالجت المادة العاشرة 
حالة تعرض سفينة تابعة لأحد 
الطرفين الخطر بري أو أي خطر 
فــي المياه الإقليميــة أو موانئ 
الطرف الآخر، فإن هذه السفينة 
وبضائعهــا وطاقمهــا وركابها 
تمنــح لها ببلد الطــرف الآخر 
نفس المســاعدات والتسهيلات 

التي تمنح للسفن الوطنية.
وأكدت المادة الحادية عشرة 
على أن يضمن كل طرف السفن 
الطــرف الآخر نفــس المعاملة 
المخصصــة لســفنه بالنســبة 
لتحصيــل واجبــات وحقــوق 
الميناء وتدفع هذه النفقات وفق 
القوانين والأنظمة والتعريفات 
الســارية فــي موانئ كل طرف 
متعاقد، وأكدت المــادة الثانية 
عشــرة على أن يسمح كل من 
الطرفــين المتعاقديــن لمواطني 
بالالتحــاق  الآخــر  الطــرف 

بمؤسسات ومعاهد تأهيل في 
مجــال الملاحة التجارية الكافة 
الاختصاصات بما فيها التدريب 
العملــي على الســفن الرافعة 
العلم الطرف الآخــر بتكاليف 
تشجيعية لتنمية ودعم التعاون 

البحري بين البلدين.
وأفصحــت المــادة الثالثــة 
عشرة على أن يتعاون الطرفان 
على دراسة القضايا الاقتصادية 
والفنية التي تنشأ عن ممارسة 
البحريــة  الملاحــة  أنشــطة 
البحــري،  التجاريــة والنقــل 
وتبــادل المعلومــات المتعلقــة 
البحــري  بالنشــاط الملاحــي 
عــن طريق الهيئــات المختصة 
فــي كل من البلدين وتنســيق 
المواقــف فــي مجــال العلاقات 
الدولية والاتحادات ذات العلاقة 
بنشاط النقل البحري والملاحة 
البحريــة والموانئ، وأوضحت 
المادة الرابعة عشــرة أنه بغية 
تنمية التعاون في مجال الموانئ 
يشجع الطرفان التبادل بصفة 
منتظمة للمعلومات والوثائق 
والإحصائيات الدورية وغيرها 
وتبــادل الزيارات بين العاملين 
والمختصــين فــي الموانئ بغية 
في اكتســاب الخبرة وتوحيد 
الإجراءات والأنظمة المتبعة في 
كلا البلدين بهدف تقوية مواجهة 

المنافسة الخارجية.
وتطرقــت المادة الخامســة 
عشــرة لأحــكام تعديــل هــذه 
الاتفاقية وبينت المادة السادسة 
عشرة طرق تسوية أية خلافات 
قد تنشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه 
الاتفاقية، وأخيرا استعرضت 
المادة الســابعة عشرة الأحكام 
الختامية فيما يتعلق بالتوقيع 
والتصديــق والانضمــام إلــى 

الاتفاقية ونفاذها.

نقل البضائع والركاب بين موانئ البلدين على أسس من المساواة والمنافع المتبادلة

لتعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن والتعاون الفني في المسائل المتعلقة بالمساعدات الملاحية

الطرفــان  يســتمر  أن  علــى 
المتعاقــدان في بــذل جهودهما 
لتنميــة وتطوير العلاقات بين 
السلطات والمؤسسات المعنية 

بالنقل البحري والموانئ.
وقــررت المــادة الخامســة 
تعاون الطرفان على مســاهمة 
المؤسســات الملاحيــة في نقل 
البضائع والركاب بين موانئهما 
على أسس من المساواة والمنافع 
المــادة  وتطلبــت  المتبادلــة، 
السادسة أن يتخذ الطرفان في 
إطــار قوانينهما كل الإجراءات 
لتسهيل وتسيير حركة الملاحة 
بين موانئهما وتوفير التسهيلات 
التفضيلية الممكنة للسفن التي 
ترفع علم الطرف المتعاقد الآخر 
وتجنب التأخير غير الضروري 
والإسراع في الإجراءات المطبقة 
فــي موانئهما إلــى أقصى حد 
ممكن. ونصت المادة الســابعة 
علــى أن يمنح كل من الطرفين 
الطرف المتعاقد الآخر تسهيلات 
أولوية الدخول والرســو على 
الأرصفــة والشــحن والتفريغ 
والمغادرة، وأن تتمتع الســفن 
التابعــة لكل الطرفين في المياه 
التابعــة  الإقليميــة والموانــئ 
للطرف الآخر بنفــس العناية 
التي تحظى بها سفن هذا الطرف.

ونظمت المادة الثامنة مسألة 

عدم امتلاك أحد الزوجين لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية شرط لتسجيل الطلبات على المساكن.. 
ويجوز للحالات الخاصة ممن تجاوزه وبحد أقصى ٢٠٠٠ دينار التقدم بطلب دراسة حالته


